الطعن رقم 739 لسنة 42 ق ، جلسة 20-6-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)    بيع
- الحكم الصادر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدوره .


(2)     إيجار 
- القضاء نهائيا بتخفيض أجرة العين المؤجرة الحكم من بعد بإلزام المستأجر بأن يؤدى لمشترى العقار خلف المؤجر الأجرة المستحقة دون تخفيضها قضاء مخالف لحجية الحكم السابق جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو كان صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة إستئنافية

القاعدة
1-الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدوره و ذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له قى تلك الدعوى المقامة ضده إذ أنه خلف خاص له .



2- إذ كان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى ...............- المرفوعة من الطاعنين ضد المؤجر الأصلي بائع العقار للمطعون ضده - أن الطرفين قد تناضلاً حول الأجرة الأصلية للمحلات و ما يجب إنقاصه منها و قد حسمها الحكم فى أسبابه المرتبطة بمنطوقة ارتباطا وثيقاً و قضى أنها مبلغ 37 جنيها و 900 مليماً بعد استبعاد مبلغ 710 قرشاً مقابل النقص فى الإنتفاع و قد تأيد هذا القضاء فى الاستئناف و كان الحكم المطعون فيه - و الذى صدر بعد ذلك التاريخ - قد قام على أساس أن الأجرة الأصلية هى 45 جنيهاً شهرياً  على خلاف الحكم السابق الحائز لقوة الأمر المقضى و الذى يعتبر حجة على الطرفين فإن الطعن فيه بالنقض يكون جائزاً .
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 الحكم الصادر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد 


.


صدوره 
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إيجار


 


 


-


 القضاء نهائيا بتخفيض أجرة العين المؤجرة الحكم من بعد بإلزام المستأجر بأن يؤدى لمشترى 


العقار خلف المؤجر الأجرة المستحقة دون تخفيضها قضاء مخالف لحجية الحكم السابق جواز 


الطعن فيه بطريق النقض ولو كان صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة إستئنافية 


 


القاعدة
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الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشترى الذى سجل 


-


عقد شرائه بعد صدوره و ذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له قى تلك 


.


الدعوى المقامة ضده إذ أنه خلف خاص له 
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المرفوعة من 


...............- 


إذ كان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الدعوى 


- 


أن الطرفين قد تناضلاً حول الأجرة 


- 


الطاعنين ضد المؤجر الأصلي بائع العقار للمطعون ضده 


الأصلية للمحلات و ما يجب إنقاصه منها و قد حسمها الحكم فى أسبابه المرتبطة بمنطوقة 


ارتباطا وثيقاً و قضى أنها مبلغ 


37


 جنيها و 


900


 مليماً بعد استبعاد مبلغ 


710


 قرشاً مقابل 


و الذى 


- 


النقص فى الإنتفاع و قد تأيد هذا القضاء فى الاستئناف و كان الحكم المطعون فيه 


قد قام على أساس أن الأجرة الأصلية هى 


- 


صدر بعد ذلك التاريخ 


45


 جنيهاً شهرياً  على 


خلاف الحكم السابق الحائز لقوة الأمر المقضى و الذى يعتبر حجة على الطرفين فإن الطعن 


.


فيه بالنقض يكون جائزاً 
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